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«التشريعية» وافقت على اقتراحات زيادة معاشات المتقاعدين
رشيد الفعم

وافقــت لجنــة الشــؤون 
التشــريعية والقانونيــة في 
اجتماع سابق على الاقتراحات 
بقوانين في شأن تعديل الفقرة 
الأولى من المادة التاســعة من 
القانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠١ 
بتعديل بعض أحــكام قانون 
التأمينات الاجتماعية وزيادة 

المعاشات التقاعدية.
وكان رئيــس المجلــس قد 
أحــال إلى اللجنة ٤ اقتراحات 
بقوانين في هذا الشــأن، حيث 
أعدت تقريرهــا الذي حصلت 

«الأنبــاء» علــى نســخة منه 
وأحالته الى اللجنة المالية.

اللجنــة  واســتعرضت 
الاقتراحات بقوانين وتبين لها 
أنها تنص في مجملها على زيادة 
المعاشات التقاعدية وتختلف في 
مبلغ الزيادة وبعض الأحكام 

وذلك على النحو التالي:
ـ الاقتــراح الأول: قضــى 
بزيــادة المعاشــات التقاعدية 
بواقع (٧٠) دينارا شــهريا كل 

ثلاث سنوات.
ـ الاقتــراح الثانــي: قضى 
بزيــادة المعاشــات التقاعدية 
بواقــع (٦٠) دينــارا شــهريا 

بزيــادة المعاشــات التقاعدية 
كل ثلاث سنوات بواقع (٩٠) 

دينارا شهريا.
وتهدف الاقتراحات بقوانين 
ـ حســبما جــاء فــي مذكراتها 
الــى تحســين  ـ  الايضاحيــة 
الماليــة للمتقاعدين  الاوضاع 
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة 
وزيــادة نســبة التضخم في 

الدولة.
وبعــد البحــث والدراســة 
ان  الــى  اللجنــة  توصلــت 
الاقتراحات بقوانين لا تشوبها 
شبهة مخالفة احكام الدستور 
كما ان فكرة زيادة المعاشــات 

كل ثلاث ســنوات اعتبارا من 
.٢٠٢١/٦/١

ـ الاقتــراح الثالــث: قضى 
بزيــادة المعاشــات التقاعدية 
كل ســنة بواقــع (٣٠) دينارا 
شــهريا، كمــا نــص علــى أن 
تقدم الحكومــة لمجلس الأمة 
تقريرا ســنويا بشأن تنفيذه 
القانون، والكلفة المالية نسبة 
إلى الأرباح المحققة من المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
ومراجعتهــا بمــا يتناســب 
مــع تحقيــق الوفــرة الماليــة 

للمشتركين في التأمينات.
ـ الاقتــراح الرابــع: قضى 

التقاعدية تتوافق مع المادة (١١) 
من الدستور والتي تنص على: 
«تكفل الدولة المعونة للمواطنين 
في حالة الشيخوخة أو المرض 
أو العجز عن العمل. كما توفر 
لهم خدمات التأمين الاجتماعي 
والمعونة الاجتماعية والرعاية 
الصحية»، أما مسألة الملاءمة 
الماليــة للاقتراحات  والكلفــة 
بقوانين فتترك للجنة المختصة 

لبحثها مع الجهات المعنية.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء 
انتهت اللجنة الى الموافقة على 
الاقتراحات الاربعة بإجماع آراء 

الحاضرين من اعضائها.

ً «الأنباء» تنشر تقرير اللجنة بعد إحالته إلى «المالية» البرلمانية.. أقرت ٤ اقتراحات الأول لزيادتها ٧٠ ديناراً كل ٣ سنوات والثاني ٦٠ والثالث ٣٠ والرابع ٩٠ دينارا

اقتراح مرزوق الخليفة اقتراح سعود أبوصليباقتراح فرز الديحانياقتراح محمد الحويلة
اقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة ٩ من القانون 
رقم ٢٥ لســنة ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات 

الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٩ من القانون رقم 
٢٥ لسنة ٢٠٠١ المشار إليه النص الآتي:

«تزاد المعاشات التقاعدية كل ٣ سنوات اعتبارا من ٢٠٢١/٦/١، 
وذلك بواقع ٦٠ دينارا شهريا».

المادة الثانية

علــى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحيــة على ما يلي: في عام ٢٠٠١ 
أنشئ صندوق تأميني جديد لدى المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية وهو صندوق زيادة المعاشات، وذلك لزيادة المعاشات 
التقاعدية كل ٣ سنوات بواقع ٢٠ دينارا شهريا آنذاك، ومن 
ثم علت لتصبح ٣٠ دينارا شــهريا، بالرغم من زيادة أعداد 
المتقاعدين خلال السنوات الـ٣ الماضية إلا ان الوضع المالي 
للصندوق في ازدياد، حيث ارتفع رصيده بمقدار الثلث تقريبا 
وهو مؤشر مهم يدل على كفاية الأموال في هذا الصندوق 
للوفاء بالالتزامــات الحالية المتمثلة بإضافة مبلغ ٣٠ دينارا 

لمعاشات المتقاعدين كل ٣ سنوات.
كما ان وفرته المالية تشير الى قابلية إجراء تعديل لمصلحة 
المتقاعدين بحيث تزاد معاشاتهم التقاعدية بمقدار معين دون 
أن يؤثر على وضعه الحالي، خاصة ان إيراد هذا الصندوق 
يعتمد بشكل كبير على الاستقطاعات من الموظفين الحاليين 
والملتحقين بسوق العمل مســتقبلا وهم في ازدياد سنويا 

ولن يعاني من أي عجز.

بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (٢٥) 
لســنة ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية 

وزيادة المعاشات التقاعدية.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 
(٦١) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين 
المعدلــة له.وعلى القانون رقم (٢٥) لســنة ٢٠٠١ بتعديل بعض 
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية 
والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه:
المادة الأولى

يســتبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون 
رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠١ المشار اليه النص الآتي:

«تزاد المعاشات التقاعدية المســتحقة من تاريخ العمل بهذا 
القانون كل ثلاث سنوات بواقع (٧٠) دينارا شهريا».

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والــوزراء ـ كل فيما يخصه ـ 
تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: رغم 
التعديلات التي سعت لتحسين المعاش التقاعدية وزيادته، الا انها 
لم تستطع مواكبة التصاعد المطرد في مستويات المعيشة وتكلفة 
الخدمات وجنون الأسعار مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية 
على المتقاعدين، حيث إن كثيــرا منهم يعتمد كليا على المعاش 
التقاعدي. ولما كانت الزيادة الســنوية للمتقاعدين التي تطبق 
كل ثلاث ســنوات تعد بسيطة جدا، ولا تواكب تكاليف المعيشة 
والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة، 
أعد هذا الاقتراح بقانون برفع قيمة الزيادة الحاصلة كل ثلاث 
سنوات بواقع (٧٠) دينارا شهريا للمساهمة في تحسين الوضع 

المالي للمتقاعدين.

اقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاســعة 
من القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠١ بتعديل بعض أحكام قانون 

التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية
المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون 
رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠١ المشار إليه النص الآتي:

«تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة بواقع ٣٠ دينارا شهريا.
المادة الثانية

تقدم الحكومة لمجلس الأمة تقريرا ســنويا بما تم بشأن 
تنفيذ هذا القانون والكلفة المالية نســبة الى الأرباح المحققة 
من المؤسســة العامة للتأمينات الاجتماعية ومراجعتها بما 
يتناسب مع تحقيق الوفرة المالية للمشتركين في التأمينات.

\ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: في ظل ما نشهده 
من ارتفاع للأســعار وزيادة نسبة التضخم في الدولة مما 
يشــكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، حيث 
إن كثيرا منهــم معتمد على المعاش التقاعدي، خاصة الذين 
تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم الأكثر تأثرا بقضية غلاء المعيشة 
وارتفاع الأسعار وحسب القوانين المتبعة فإن مقدار الزيادة 
الشــهرية للمتقاعد ٢٠ دينارا فقط وتعطى كل ٣ سنوات، 
وهذا غير منطقي في ظل التضخم العالي للأســعار والتي 

تشهدها دول العالم أجمع.
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون والذي نص في المادة الأولى 
منــه على منح المتقاعدين زيادة كل ســنة بواقع ٣٠ دينارا 
شهريا بينما جاءت المادة الثانية منه بإلزام الحكومة بمراجعة 
الزيادة وتقديم تقرير السنوي لمجلس الأمة عن أرباح المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية لمعرفــة إمكانية الزيادة المالية 

المجزية للمتقاعدين.

اقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 
التاســعة من القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠١ بتعديل 
بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة 

المعاشات التقاعدية
المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من 
القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠١ المشار إليه النص الآتي:
«تزاد المعاشات التقاعدية المستحقة من تاريخ 
العمل بهذا القانون كل ٣ سنوات بواقع ٩٠ دينارا 

شهريا».
المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
مراعاة للفروقات الكبيرة التي حدثت بين رواتب 
موظفي الدولة وبــين رواتب المتقاعدين أصحاب 
المعاشات الضئيلة والمحرومين من الزيادات المالية 
الذين يعانون من تكلفة الخدمات وجنون الأسعار 
مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية عليهم، حيث 
إن كثيرا منهم يعتمد كليا على المعاش التقاعدي.

ولما كانت الزيادة السنوية للمتقاعدين التي تطبق 
كل ٣ سنوات تعد بسيطة جدا، ولا تواكب تكاليف 
المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات 
والخدمات بصفة عامة، أعد هذا الاقتراح بقانون 
برفع قيمة الزيادة الحاصلة كل ٣ سنوات بواقع 
٩٠ دينارا شــهريا للمساهمة في تحسين الوضع 

المالي للمتقاعدين.

فارس العتيبي يسأل عن «الصندوق الوطني»
النائــب فــارس  وجــه 
العتيبــي ســؤالا إلى وزير 
والصناعــة  التجــارة 
الســلمان، قال  د.عبــداالله 
في مقدمته :صدر المرسوم 
رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٣ في شأن 
الصنــدوق الوطني لرعاية 
وتنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة وجاء نص المادة 
الثالثة والعشرين على أن 
تشــكل إدارة خاصــة تتبع 
الهيكل التنظيمي للصندوق 
تتولــى مهمة تأســيس أو 
اعتماد حاضنات المشروعات 
تراعــي فيهــا المواصفــات 
العالمية ويخصص لها جزء 
من ميزانية الصندوق للقيام 
بنشــاطها. وطالب بإفادته 

وتزويده بالآتي:
التنظيمــي  الهيــكل   -
لإدارة الحاضنــات التابعة 
للصنــدوق مع بيــان عدد 

علــى ربحيــة الصنــدوق 
والمشــاريع الممولة من قبل 

الصندوق؟
- هــل قامــت باعتمــاد 
حاضنات محلية او عالمية 
لتقــديم البرامــج وخدمات 
الدعــم المذكــورة بالقانون 
أعلاه؟ فــي حال نعم أرجو 
تزويدي بكشف الحاضنات 
المعتمدة وتاريخ اعتمادها 
وآليــة الاعتمــاد وصــورة 
ضوئية لملف اعتماد كل من 

الحاضنات المعتمدة؟
- صــورة ضوئيــة من 
لائحــة وشــروط اعتمــاد 
الحاضنات؟ وكشف بأعضاء 
لجنة اعتماد الحاضنات مع 
بيــان مؤهلاتهم وخبراتهم 
الســابقة وصورة ضوئية 
مــن محاضــر اجتماعاتهم 
منذ تأســيس اللجنة حتى 

تاريخ السؤال؟

- مــا عــدد المشــاريع 
الممولة من الصندوق التي 
تم تســجيلها فــي برامــج 
لــدى الحاضنات  احتضان 
المعتمدة من قبل الصندوق 
مــع بيــان نســبة نجــاح 
المشاريع المحتضنة مقارنة 
بالمشاريع غير المسجلة في 
برامج الاحتضان؟ وما آلية 
تسجيل تلك المشاريع لدى 
الحاضنات وكيفية توزيع 
المشــاريع بــين الحاضنات 

المعتمدة؟
ضوئيــة  صــورة   -
الســنوية  الخطــة  مــن 
لإدارة الحاضنــات التابعة 
للصندوق لتطوير اعمالها 
مــع الحاضنــات وتمكينها 
مــن الوصــول للمشــاريع 
الممولة مــن قبل الصندوق 
منذ تأســيس الإدارة حتى 

تاريخ السؤال؟

فارس العتيبي

ومنصب كل من العاملين بها 
مع ذكر مؤهلاتهم وخبراتهم 

السابقة؟
- بيان بتكلفة هذه الإدارة 
على ميزانية الصندوق منذ 
إنشائها حتى تاريخ السؤال؟
الإدارة  إنجــازات   -
المذكــورة مع بيــان القيمة 
المضافة لأعمال هذه الادارة 

مرزوق الخليفة لمنح الوكلاء الأوائل آخر المربوط
النائــب مــرزوق  تقــدم 
الخليفة باقتراح برغبة بمنح 
الوكلاء الأوائل بقوة الشرطة 
آخر مربوط لرتبتهم في حال 
تقاعدهم وفق شروط معينة، 
وجــاء في مقدمة الاقتراح ما 

يلي:
- القانون رقم ٢٣ لسنة 
١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة 
تنــص المــادة ١٥١ منــه «إذا 
أحيل رجل قوة الشرطة إلى 
التقاعد وكان قد استوفى المدة 
اللازمة كحد أدنى للترقية ولم 

يرق لعــدم وجود شــواغر، 
منح الرتبــة التالية لرتبته 
واحتســب تقاعــده على هذا 

الأساس».
- فقد صدر القرار الوزاري 
رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢١ من السيد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع نصه «إذا أحيل 
العسكري إلى التقاعد برتبة 
وكيل أول وكان قد استوفى 
مدة الخدمة (٢٥) سنة فعلية 
وأتم العمر (٤٥) سنة فأكثر 
وحاصــل علــى (٣) علاوات 

دوريــة، يمنح آخــر مربوط 
لرتبته ويحسب تقاعده على 

هذا الأساس».
وتطبيقــا لمبــدأ العدالــة 
والمساواة بين رجال الجيش 
ورجال قوة الشرطة والحرس 
الوطني. «منح الوكلاء الأوائل 
بقوة الشرطة ممن استوفى 
الخدمــة (٢٥) ســنة فعليــة 
وأتم العمر (٤٥) سنة فأكثر 
وحصل على علاوات دورية، 
آخر مربوط لرتبته ويحسب 

تقاعده على هذا الأساس».
مرزوق الخليفة

عبدالعزيز الصقعبي: ما أسباب إيقاف رواتب «المنافسة»؟
وجّه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.عبداالله 
السلمان قال في مقدمته: أوردت إحدى الصحف المحلية خبر قيام مجلس إدارة جهاز 
حماية المنافسة بإيقاف هيكل الرواتب الجديد للجهاز، مطالبا تزويده وإفادته بالآتي:

- ما أسباب قيام مجلس إدارة الجهاز بإيقاف السلم الجديد للرواتب؟ وما السند 
القانوني لذلك؟

- صورة ضوئية من سلم الرواتب الذي قرر مجلس إدارة الجهاز إيقافه؟
- أورد الخبــر قيــام مجلس الإدارة بتشــكيل لجنة محايدة من أســاتذة جامعة 
الكويت لمراجعة سلم الرواتب، لذا يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل 

اللجنة وأعضائها ومسمياتهم ومدة عملها؟
- أورد الخبر وجود موافقة مسبقة من وزارة المالية على السلم الجديد للجهاز، 
د.عبدالعزيز الصقعبيلذا يرجى تزويدي بكافة المخاطبات والرسائل التي تمت بين الجهاز ووزارة المالية؟
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